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الله ار الم 


جاءني من اهالى مدشر عواذا بناحية الناضور كئتّاب ا لوي 1 
عن صلاة المءة وراء رجل يأنى من قرية تبعد عن مشر هم الى وطن 
ويصلى بهم فيه ستة عشر كيلومترا هل هي صحيحة أ باطلة ؟ 

وذكسروا أنهم سأاو | بعض حالما” فاس فأجاب بِأنها باطلة !! وهذا نص 
. جوابهة كما جاء فى كتابهم : 

دان صلاة الجممة لا تصح وراء هذا الخطيب وفىي باطلة بالنسبة إليه 
وبالنسبة المامومين لان صلاة الجمعة لاتصح إلا إذا كان الخطيب مقيما 
ببلد أو قرية مسجد الجمعة أو فوى إقامة أربعة ايسام حقيقة لا استهزاء. أى 
كان خارجا عن بلد أو قرية اّعة وبين محل سكناه وبين المسحد ثلائة 
اميال وثلث ميل أو أقل «اي خمسة كيلومتر وثُلائمئة واربعة وستون 
مترا وستة واربعون سانّما وثلث سانتم !!! 

واحتح لكلامه نكلام الزرقانى في شرح المختصر لدى قول خليل في 
.باب الجعة «وبامام مقيم» ولا داعي الى التطويل بذكره لانه يمن الاطلاع 
عليه ف الشرح المشار اليه . 8 

ثم قال بعد ذقله لكلام الزرقانى: فتبين مما ذكرنا أن صلاة الجمءة 
وراء ذلك الامام الى ذكرتم باطلة فى جميع المدة التي ذكرتم: وهى خسة 
أعوام فيجب عليكم قَضاوٌها. وعليه فيجب عليكنم الا تصلوا ورا” ه_ذا 


الامام فان صليتم ورا'ه فصلائكم باطلة كالصلوات السايةة فى مدة 


1 
خمسة أعوام !!! 3 

هدا جواب ذلك العالم كما جاء فى رسالة السائلين, وهو راب 
باطل وعن الصواب عاطل كما يتين ذلك من وجوه . 
الاول انه حكم ببطلان صلاة الجممة في حق جماعة من المسامين 


عد 7 د 


والزمهم بقضائها مدة خمسة أعوام من غير أن يستند في ذلك إلى دليل » 
له من كداب ولا سكة ولا غيرهما مدن الادلة المعثيرة عند أل العلم. دل 
غاية ما أحديج ديه لدعواه فو كلا م الزوقانى ف شرح ا مختصر ٠‏ ولا يخفى 
ان كلامه دفسيك 65و ى تحداج الى دأ ول يسندها ٠‏ فكيف ساع له ان حنج 
لدعوى بدعوىن مملها اذ 

ذلك انه لا يجادل عاقل فضلا عن عالم أن احكاء الشريعة لا تثئب- 
المذهب كلد ا اكتعين : 
0 وانما تثبت بالادلة المعروفة وإفى أعتقد ان ذلك العالم لا ينسازع في 
هذا كما اعتقد انه يوافقنى على أن كلام الزرقائى ليس من الادلة المعروفة 

بهذا يظهر أنه لم يوفق فى احتجاجه لدعواه بكلام الزرقانى لان كلامه 
ت فشكل كلام م صالع للقبول والرد باءعتبار موافقة الدلولى وعدم موافقته 
لان م كان موافقا أ قبل وما كان عالقا له رد سو" كان كلام اازوقانفي 
أو كلام غيره ولو كان كلا عاماء المذهب كلهم أجمعين , 
من فأسده هو ل لا شي ء غيره «قل هاذوا برهانكم إن نم له 

العمازى. أن جوابه مبُؤى على التشديد والتعسير المثافيين أ هو معلوم 
مقطوع به من أنبنا” شريعتنا السمحة على اليسر ورفع الحرج لا 
والمسافة المعتبرة فى وجوب صلاة الجمعة مختلف فيها بين أثمة الفقه 
الاسلامي اختلانا كثيرا . < 

فمنهم من قال دعوب حضورها على من كان دو محل سكناه وبلد 
الجمعءة أربعة وعشرون ميلا. ومنهم من قال انها دحب على من دأويه الليل 
إلى أهله ٠‏ وورد ف هذا حوديث روآه الترمذي . وهدا يقني انها تجب 
في مسافة ثلاثين كيلومترا أو أكثر كما لا يخفى وملهم قال انها نجب في 
خمسة عشر ميلا وغير هذا كثير من الاقوال المختلفة في هذه المسألة النى 


4 مت 


لا فائدة في ذكرها كلها لان المقصود هو بيان ان المشافة التتى يجب 
فيها الخضو 2 لصلاة الجمعة مو ضع خلاف دين العاماء بل هذا الخلاف مو جود 
حتى في مذهب مالك الذى هو مذهب ذلك العالم المجيب كما سياتى التنبيه 
عليه وليس لمن رأى مسافة معينة لوجوب الحضور لها دليل مقبول وإنما 
مساك دشبهة ل تمهضص حدحة على ما قال كما يعلم هن الو حو ع إل كاب 
المدلى لابن حزم . والمغنى لابن قدامة»: والفتح للحافظ وبداية المجتهد 
لابن رشد ١‏ ظ 

وحيث أن تعدل دل المسافة الواجب فيها الحضور لها مسالة ذاث خلاف 
دين الاثمة فقد كان له فى ذلك الخلاف مندوحة عن ذلك التشديد الذى 
أفتى د4 والذئ يازم أمة دن اسمن دقضائها دغ سك اعوام اسئنادا إلى 
مشهور مذهب ماللك !! كانه ليس فُْ الدذيا مذهب غيره 1 على أنه لى فى 
دصحتها نظر أ إلى وحوق بها قي 3 المساوة ألم ي سدّل عئنها عند بعص أادّمة كان 
أولا موافقا ف فثواه 8 دميتث عليه شر مكنا من اليسر ورفع الخرج ٠‏ وكان 
كأذيا مواعةا لاصل عظيم دن اصول المذهب بنى عليه مالك وائمة ملمهيه 
أحكاما كثيرة من غير ضرورة كما ستعامه إن شاء الله تعالى وحكيف 
والضرورة داعية الى بناء جواب هذه المسألة عليه ؟ 

الثالث . ان جمل تلك المسافة التي عينها فى جوابه شرطا في صحة 
صلاة ذالك الخطيب واأؤئمين دك 7 محقق لا يشاك كِ يظلانه هن إل 
ذصيوب من العلم ٠‏ 

ذلك ان الشرط الذى دؤثر عدمة ف عدم المشروط حكم شر عي 
وضعي لا يثبت الا بنص صريح من الشارع بانه شرط او بتعليق الفعل 
به داداة شرط أو ينفي الفعل بدونه نفيا متوجها الى الصحة لا الى الكمال 
كما هو معاو م مقر رَ ني محلة . ' 
درت عن الشارع نص دعيد شرطية تلك المسافة المعيلة في جوابه 


وأم 
أوجوبها دل جاء عن الشارع ما شيك عمعكس ذلك كما ستهلم 0 


داشت 


واحتجاج المالكية لشرطهم هذا بان آهل العوالى كانوا يصلون الشرءة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعوالى على ثلاثة أميال من اللمديئة 
احتجاج باطل لان فمل أهل العوالى لا يفيد أن تلك المسافة شرط فى 

ذلك انك قد علمت أن الشرط لاا دود قٍُ كبوته من نص صروح بد ل 
ديه وتعلهم لا صيغة ‏ له تهيك ذلك . وإذا كان كثير من عاماء الاصول 
لوقت أن الامر الدال على الوجوب لا يفيد الشرطية فكيف يدل عليها 
مجرد فعلهم ؟! على أن فعلهم ليس <جة تدل على الوجوب فضلا عن 
الشرطية وتقرير الرسول صل الله عليه وسلم لهم لا يدل على أن تلك 
المسافة شرط في وجوبها لان التقرير لا يدل على أكثر من جواز الفعل 
المكشوفة التى لا تروج على ذى عام ' 

دلى أنه قد ثبت أن أهل ذى الخليفة كائوا يصلون معه صلى الله 
عليه وسام المجمعة وفي على نوو نسءة أميال من المدينة : 
وجوب الجمعة ؟!! 

فان كان فعل أهل العوالى حجة لانهم صحابة فاهل ذي الخحليفة 
صحادة أيضًا 0 

وإن كان مع اوامك تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم فمع أهل 
ذى الخليفة تقرير منه صلى الله عليه وسلم أيضا . 

لاذا اخثاروا مساوة على اخرى ور<<وا ددون مرجم اذ 

ولوضوح بطلان هذا الشرط وغيره مما اشترطه إلفقما" اتباع المذاضهب 
قل وحوب الجمعة أو صدةيأ لم وسع أدن رشك 7 وهو مالكى المذهب 3 
دعث أن ذكذدر قُْ دداية المدتهد دلأك الشروط إلا أن وصوح - قَْ قير 


مواربة 9 ببطلانها لانه لم وعدل لها زماما قال : وهذا كله أعله تعد فى 


ا 


هذا الباب ودين الله يسر . ولقائل أن يقول إن هذه او كانت شروطا في 
صحة صلاة الجءءة لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة والسلام ولا أن 
يترك بيانها لقوله تعالى -لتبين للناس ما نزل اليهم» ولقوله تعالى «ولتبين 
لهم الذى اختلفوا فيه ٠‏ وصرح فى موضع آخر بان اشتراط الاقامة فى 
وجوب الجمعة باطل من أساسه فائه بعد أن احتح لمذهب الجمهور في 
اشتراط الاقامة لوجوبها بحديث الجمعة حمق واجب على كل مسام في 
جماعة ألا أربعة . عبد مملوك أو إمرأة أو صبي أو مريض وفي اأخرى الا 
خمسة وفيه أو مسافر قال: والحديث ام يصح عند أكثر العاما" اه 

ولقد صدق فى قوله إن ذلك الحديث لا يصح عند أكثر العام" فان 
علماء الحديث ضعفوه بالارسال وغير 0 ظ ظ 

وعلى كل حال فان كلامه يويد ما قلته من أن أدلتهم لا تفيد 
الشرطية المزعومة. لا فى تحديد مسافة الوجوب ولا في غيرها مما اشترطوه ‏ 
وأنما ذلك نعءق منهم مخالف ليسر الدين كما قال ابن رشد ولا ينازع 
منصف أن ما كان هذا طريق ثبوته من الشروط لا يجوز أن يلزم به الناس 
ويحكم ببطلان صلانهم مدة خمسة أعوام لمجرد أنهم خائفوا شرظا مشهورا 
فى المذهب لا يسنده دليل مقبول ثم هو مع ذلك مختلف فيه بين العاماء 
كما تقدم بيانه ' ظ 

الرابع ٠.‏ أن المسافر إذ!ا صلى الجمعة اجزأئه وكانت فرض يومه باجماع 
العاماء كما نص عليه ادن المنذر إمام الحرمين وغيرهما ونقله الذووي فى 
شرح المهذب . وقال ابن عبد السلام أن المسافر إذا صلى الجمعة اجزأته 
باتفاق انظر باب المعة من شرح ابن ناجى على رسالة ابن أبى زيد . 

"قول ابن الماجحشون من المالكية انها لا تجزئه لانه فير مطالب به-أ 
والنفل لا يجزى” عن الغُرض يبطله امور . ٠‏ 

اولا. انه خرق للاجماع الذى نقله ابن الملذر وامام الحرهين وإبن 
عبد السلام والقول المخالف للاجماع لا عبرة به بل هو مردود على قائله . 


2.3972 يمت 


ثافياء انه ذاف لاجزائها وااناقلون للاجماع مثبتون لاجزائها فهم 
مقدمون لان المثبت مقدم على النافى لان معه زيادة علم . 

ثالثا . وعلى فرض غدم ثبوت الاجماع على اجزائها من المسافر فان 
القياس يويد قول القائلين باجزائها . 

ذلك أنه ثبت الاجماع الذى لا سبيل للقدح فيه على أن العبد؛ والموأة 
إذا صليا الجمعة اجزأتهما فيقاس عليهما المسافر لانهم سواء في عدم وجوب 
اللمعة عليهم عند القائاين به . 

وقياس آخر يقبت احرائها .من المسافن وهو أن المريض إذا تخلف 
القيام فى الصلاة أجزأته صلائه . والمتيمم للعذر اذا تكلف الوضوء احزأه 
والماسح على الخفين اذا تكلف غسل رجليه اجزأه . والمسافر اذا كلف 
الصيام واثمام الصلاة أجزآه وغير هذا كثير من الاحكام التى خفف فيها 
الشارع لاجل المشقة فاذا تكلف صاحبها وفعل ما فيه المشقة اجزأه ذلك 
بل كان أول وأفضل عند بعض الائمة في بعض الاحكام كما هو مسطور 
في كتب الفقه على المذاهب الاريعة . 

وعلة سقوط وجوب الجمعة على المسافر هى المشقة بدون نزاع من 
أحد ناذا تكلف وفعل ما فيه مشقة عليه وصلى الّعة اجزأته قياسا على 
من ذكرنا اذ لا قار ق بينه ودينهم أصلا . 

فهذا قياس من أقوى الاقيسة وأعلاها رتبة لان الجامع فيه القا” 
الفارق بين الفرع والاصل حتى ارت من ينكر حجية القياس يسلم حجية 
هذا النوع مئ القياس كما هو معلوم . 

رابعا أن ابن الماجسون تناقض كلامه فى هذه المسألة تناقضا واضحا 
لانه يقول ان العيد ولامرأة اذا صليا اجمعة اجزأتهما وقوله هذا متناقض 
نمام المناقضة مع قوله بعدم أجزائها من المسافر لآن الدليل الذى احتج 
ده هو والمالكية اعدم وجوبها على العبد والمرأة هو الذى احتجوا به 


كعم 8 اه 


لعدم وجوبها على المسافر . وهو الحديث المتقدم ذكره فى الوجه الثالث. 

بهذا بتبين ان تفريقه بين العبد والمرأة وبين المسافر لا وج.ه له 
اصلا مع تناقضه تناقضا صريحا ظ 

والظهور بطلانه وتناقضه ومخالفته المقياس الجلي الذي نبهث عليه 
لم يزد ابن ناجى : في ديان بطلائه ‏ اما نقل كلامه فى شرح الرسالة ‏ 
على ان قال: ور د بالائفاق في العبد والمرأة على الاجزا". يعندى والمس_افر 
متلهمسا. 

فاشار ابن اي الى أن قول ابن الماجسون باجزائها مرت العبد 
والمرأة يبطل قوله بعدم اجزائها من المسافر ‏ 

ففيه ابطال لكلامه بكلامه نفسهالا 0 

وهذا شان المبطل 5 ي قوله لا دد أن يكون قْ كلامةه ما 0 على 
بطلان قوله وقساده 

اذا ثبت ان الاجماع والقياس يدلان على اجزاء صلاة الجمعة من 
المسافر ووقوعها.مئه فرضا لا نفلا فامامته بالمقيمين في صلاة الجمعة صحيحة 
لا شيء فيها لان المعتبر فى صحة الاقدتداء بالامام فى مذهب مالك هو اتة_اق 
نية الامام ونية الماموم والاتفاق في النية موجود فى هذه المسالة لان المسافر 
يذوي ‏ بصلاة الجمعة الفريضة بدون شكء بدليل اجزائها عنه بالاجماع. ولافه 
لو نوى النافلة لما اجزأته لان النافلة لا تجزي” عن الفريضة بالاجماع 
وباعترافهم انفسبهم» وقد اتفق المالكية على اجزائها وذلك دال دلالة قطعية 
على انها نقع منه فريضة وبهذا يظهر ظهورا جليا ان رط الاقتداء بالامام 
- وهو اتفاق نيته ونية الماموم ‏ مو جود قطعا فيكون اقتداء المقيم بالمسافر 
في صلاة الجمعة صحيدا قطعا. ' ظ 

واثي لاعجب العجب كله من هذا القول الذي هو مشهور المذهب 


عت ادبت 


عند المالكية مع انه يبطله ما هو مقرر في مذهبهم .من ان شرط صحة 
الاققدا" بالامام هو انفاق الغية ديدك وبين المأموم. والشرط في هذه المسالة 
موجود ومع ذألك يقولون ان أقدداء المقيم بالمسافر في الجمعة لا وصح !!! 
اقتداء المقيم بالمسافر في الجمعة اقتدا” مفترض بمتنفل وذلك لا وتصسح 
لاختلاف ذية الامام ونية الماموم!! ١‏ 

فهل تتفق هذه الحجة الواهية الفارغة مع قولهم ان المسافر اذا صلى ' 
الجمعة أجزأته.؟! 

وهل قال احد ان النافلة نجزي” عن الفريضة؟!! 

قد حاولت ان ادل طريقا للتوفيق دون قواهم أن المسافر اذا ص ى 
الجيعة اجزأته. ونددىي قو لهم وعدم صدة امامته فيها بالمقيمين دن اقتداءهم 
حب هو أهم لا يلتزمو نَُ ذصا | لا يحكمو نْْ قياسا وأذالك يتناقض.و ن “يي 
اقوالهم تناقصًا درا ذه العقل ودوعة السمع وهم لا يشعرون !! د دل هذا 
ويوضعدة. 


الوجه الخامس ‏ وهو ان الاصل ان كل من صحث صلاته لنفسه 
صحت صلاته لغهر ه فهذا اصل لا يجوز ان يسة مهي منه احد الا من اسدئناه 
اانص كالمرأة. ولا يوجد نص يخرج المسافر من هذا الاصل. بلى النصوص 
نؤيده وتدل على صحة امامته في جميع الصلوات لا فرق في ذلك بيسن 
جبعة وغيرها ولا بين امامئه بمقيم وامامته بمسافر مثله. 
[ وهم متدقون على انه اذا صللى الجمعة اجزأته متكون أمصامته 
بالمقيمين فيها صحيحة محزئة عملا بهذا الاصسل الذي تسنده الدلائل 


ب 40 ل 


الكثيرة التي لا داعي الى دكي هأ هنا ان هيده 2 حتت السئة وشروحها 


اثم بيسأن. 
وقد بد ى العقها” انجاع الماهب عاى وذا الاأصل احكاما صحكايرة 
نتعلق بالامامة في الصلاة. ْ : 00 


فقو لهم ببطلان الاقتدا" به في الجمعءة مخالف مناقض لهذا الاصل 7 
هو وأضح . 0 

وكم لهذه المخالفة بين فروءهم واصولهم من نظير في كلامهم كت 
بينت ذلك في كتابي «التيمم في الكتاب والسنة» فارجع اليه لتعلم ماذا 
يعمل التعصب الممذهب يعقول اصحابه!! 

السادس ‏ ان اهل القرى في المغرب وغيره من البلاد الاسلامية لا 
يستدعون من يسكن بعيدا عن قراهم ليخطب و يصلي بهم الجمعة ألا عند 
الضرورة وعدم وجود من يصاح لذلك بقراهم كما شاهدناه بمصر وكما 
هو المال عندذا بالمغرب» وحييث كان الامر كذلك فالحكم بصحة صلاته 
وصلاة المؤنمين به . حتى على فرض صحة شرط الاقامة في امام الجمعة ‏ 
اولى من الحكم ببطلان صلاته وصلاة المؤئمين به مراعاة لشرط مخةللف 
فيه في مذهب مالك ومذهب غيره كما ستعلمه ان شا" الله تعالى. 

لان رعاية نحصيل مقاصد صلاة الجمعة بتفويت شرط واحد من 
اعظم المقاصد الشرعية المعلومة الكل من أ4 نصيب قليل من العلم. 

ذلك ان تحصيل مقاصد مطلق الصلوات بتفويت شرط من شروطها 
من المقاصد المعتبرة في الشريعة فكيف لا يعتبسر هذا في صلاة الجمعة 
التي هي من اعظم الشعائر الدينية وأجلها؟ وقد اعتبر العلما" هذا المقصد 
اعني نحصيل مقاصد الصلاة بتفويت شرط من شروطها لاجل تم.ذره ذ-ي 


كخير 96" الفنا ذل ٠.‏ 


44 د 


قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام فى فصل اجدّماع المصالح 
والمفاسد من قواعده اللكبيرى بعد ان ذكر اممثلة لذلك. 

المثال السابع ‏ الصلاة الى غير القبلة مفسدة محرمة فان تعذر استقبال 
القبلة بصلب او ءعجز او اكراه وجبت الصلاة على الاصح الى الجهة التي 
حول وجهةه اليها ليلا دعواثت مقاصد الصلاة وسائر شرائطها بعهوات شرط 
هن شرائطها له نسية أصلاعدره الى شي 0-0 من مصااح مقاصدها 

وان اشتد الذوف بحيث لا تن القازي من استقبال القبلة سقط 

أستقيالها وصار اكقياة جهة المقا تل دل لا من القملة وهذا جمع دين 
مصلحة الجهاد والصلاة وكذالك السهر المباح يصير صوبة بدلا من جهة 
القبلة في حق المتنفل لما ذكرنا من ان تحصيل مقاصد الصلاة اولى من 
رعاية شرط من شروطها ولو منعنا التنقل في الاسقار لامتنع اكدر الناس 
من التنفل في السفر ولامتنع الابرار سن الاسفار حرصا على اقامة النافلة, 

المثال الثامن . صلاة العريان مفسدة محرمة لما فيها من قبع الهيئة 
الا لان المصللى مسعير هن رديه فمن عدم السدرة صلى عريانا على الاصح ليلا ٠‏ 
نفوث مقاصد الصلاة حفظا للسترة التى اختلف |اعلماء في اشتراطها فى 
الصلاة وهي من التوابع انتهى كلامه وهذا الذي ذكره عز الدين ابن 
لاعتبارها دلائل كثيرة نفيد ان اغتبارها مقطوع به في الشريعة. وذلك 
كقوله تعالى«لا يكلف الله نفسا الا وسعهاء وقوله صلى الله علية وسلم ما 
أمرنكم به فاتو ا ميكل ع استطعدم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

ورعاية لهذه القاعدة العظيمة التي تدل على سماحة الشريعة ويسرها 
وانها لا تنطلب من المكلفين الا ما يدخ.ل تحت طاقتهم قال كثير من 
ادثمة الفقه ان شروط الطهارة والصلاة المتفق عليها لا نجب الا مع الذ كدر 


- 12 سا 


.والقدرة فان وجد عذر سقط الشرط سوا" كدان متعلةا بالطهارة ام بالملاة 
مقأصد صاذة الجمعءة المستجمعة للار كان والشروط اولى من رعاية شرط 
أقامة الامام المذتلف فيه قُ مدهب ماللك وغيره كما يدل علية 

4 جه ساق . وهو ان أمامة المسافر بالمقيمين في صلاة الجمعة ه فيها 

الاول انها لا تصح وهو قول ابن القاسم المشهور فى المذهب 

الثاني انها تصح وهو قول اشهب وسحذون. 

الثالث انها تصح في الاستخلاف فقط انطر شروح .المختصر واارسالة. 

وتعارض الاقوال يوجب النظر فيما استند اليه كل قول منها ايعمل 
ابن القاسم الذي هو مشهور المذهب صعيقا بل باطلا فاس_داكما سنبيئة بدليله 

ووجدنا دليل قول أشهب وسحيدون صوء.دا قويأ كما تدل علية 
أألوجوه المقدمة والانية فاذها كلها دوبده وتعصضده 

اما القول الثالث فلا يعنينا دايله هذ لان +واب السؤال مبئي على 
أحد القولين المتقدمين 

بهذا يتضح أن امامة المسافر بالمقيمين في صلاة الجمعة فيها قولان 
متعارضان في مى هب مالك. 

احدهما انها لا تصح وهو مشهور المذهب احكن دليلة باطل فاسد. 
والاخر أنها تصح وهو الراجح لقوة دليله. 
ما قوى دليله. أنظر كتابنا ٠‏ «تبيين المدارك. في 'ترجيح سنية تحية د 
وقت خطبة اليد على مهب ماللك». 


واختلف المالكية فى الذي يقدم منهما عند تعارضهما كما فى هذه 
الحسالة ‏ فقال العدوي في حاشية الخرشي المقدم هو المشهور. 

وقال ابن العربى في احكام القران والهلالي في نور النصر وابن. 
فونه نشأت من الدليل نفسه من غير نظر الى القائل بخلاف المشهور فان 
قوته نشأت من القائل. ظ 1 

وما قاله هؤلا” هو الحق الذي لا يجوز اكالتفات الى غيره ذلك لان 
العقل والنقل يوجبان نقديم الراجح على المشهور لان تقديم المشهور اذا 
كان دايله ضعيقا أو باطلا كما في مسالتنا على الراجح مع قوة دليله نقديم. 
امو جوح على الراجح وذاك ممدّنع 2 دداهة العقل. 

وأما النقل فان الله تعالى يقول في كتابه الكريم «قل هاتوا برهانكم 
ان كنتم صادقين» فدل هذا على أن ما لا دليل عليه أو كان دليله باطلا 
ليهس دصدق ولا حق وان مو قائله وان م قام عليه البرهان صدق وحق. 
وأن قل قائله اذ لم يشترط سبحانه في صدق الدعوى الا الاثيان بالبرهان. 
[لذي يسند هأ وقد ذكرت ف كتابي «ثبيين ادارك: ادلة أخسرى ذو جمب. 
القطع بتقديمه على المشهورء 

ولا وجادل منصف أن قول أَحقت وسحدون دصحدة امامة المسافر 
بك دويده وتسخده دخلاف قول ادن ش القأسم المشهور فأنه صعيف ددا 
ابطلان دأيله كما ستعلية )» 

بهذا يشبين ان اقمام ذالك العالم بيبط لان صلاة الجمعة دي حى أمك. 
دن المسلميئ والزامهم دقضائها مدة ديمسة اعوام ذاشيء عن قصور دمن 


14 د 


ضعيف فيه تعسير وتشديد منافيان يد الشريعة وسماحتها أجر د كونه 
مشهورا في المذهب!! فهل الحق يعرف في نظر عميد كلية 7 بعة ‏ 
ا 3 القائلين؟ ان كان الامر كذلك في نظره فليقرأ قوله نعالى « 
قطع اكثر من فى الآرض يضلوك عن سبيل الله ليعام أن الرجال يعرفون 
بالحق لا ان الحق يعرف بالرجال!! 
* الثامن ‏ أن النخعي والزهري وابا حنيفة والشافعي وداود الظاهري 
وجماءة كتيرة 5 من العلما" يقولون بصحة امامة المسافر بالقيمين قُْ صلاة 
الجمعة. فكان اعتبار قول هؤلاء الاثمة 2 هذه المسالة أمسر 1 واحبا حنّى على 
فرض غدم وجود ذلك القول الراجح الاؤيد بالادلة في مذهبه نظرا الى 
الضر ورة الداعية الى اعتباره لان الزام اهل تلك القرية بقضًا" ملاة الجمءة 
عدة خمسة اعوام فيه حرج عظيم عليهم لا سيما ومن اصول مذهب مالك 
التي بنى عليها مذهبه مراعاة خلاف العلا" اذا كان دليله قويسا كما في 
هذه المسالة انظر كستابي ا المدارك» فلأو م دو جل في ظ الملمهب .ول 
أشهب وسحنون بصحة امامته الذي علمت انه راجح من جهة الدليل لكان 
أخر اج جواب ذلك السؤال على هذا الاصل الذي بنسي عليه كثير من 
المسائل في مذهب مالك اولى وأحق بالاعتبار من القول المشهور الذي 
ستعام ما في دليلهة من ضعف شديد بل بطلان واضح مع ما فيه من الخرج 
والضيق على السائلين. فكيف والخلاف فيها موود فى المذهب نفسة؟ا! 
ئ فأماذا اختار القول المشهور مع بطلان دليله وذرك القول الراجح 
الذي تعضده الادلة واصل من اصول مللهيه؟! 

ان هذا الامر يدير العجب الشديد من حواب عميد كلية الشريءة! 

التاسع - ان المالكية قالوا ان الخليفة اذامر ‏ وهو مسافر - بقرية 
تصلى فيعا الجمعة خطب وصلى باهلها الجمعة. 


وهذا اقرار مئهم بصحتها وراء المسافر اولاء 

ونناقض فاضح ثانيا. حيث قالوا بصحتها وراء الخليفة المسافر وحكموا 
ببطلانها وراء غيره 0 المسافرين. 

لان التفريق بين الخليفة وغيره من المكلفين امر محقق البطلان 
اذ لا دليل على هذا التفريق اصلا لا من كتاب ولا سنة ولا اجمساع ولا 
قياس صحيح ولا دليل معتبر. ذلك لان الدلائل القطعية الي لا يجهلها 
منتسب للشريعة الاسلامية نقضي بان المكلفين كلهم سوا“ في الاحكام 
الشرعية لا فرق في ذلك بين خليفه ولا امير ولا مامور الا ان يقوم دليل. 
على التخصيص ولا دليل عليه فى هذه المسالة. 

ومن أدعى ذلك فليأئنا به ان كان من الصادقين والا فهو قائل ما 
لا علم له به. يويد هذا ويزيده بيانا | ظ 

الوجه العاشر ‏ وهو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ 
عن ربه احكدام شريعته المبين لعباده ما نزل اليهم دلت دلالة لا مجال 
للشك فيها على صحة امامة المسافر بالمقيمين في صلاة الج.عة. 

ذلك أن من المعلوم بالتوائر المقطوع به ائه صلى الله عليه وسام. 
حج يوم الأئعة فى حجة الوداع وانه خطب بعرفة بعد الزوال وصلى ركعتين 
وهذا وصف الجمعة ومن ادعى انها أم تكن صلاة جمعة او انه صلى الله. 
عليه وسلم لم يجهر فيها فقد قفى ما لا علم له به!! 

وما روى احد قط أنه لم يجهر فيها كما قال الامام الحافظ ابن حزم. 
في المحلى . 

فانكار جهره صلى الله عليه وسسام فيها من الدعاوي الباطلة الي 
يجعلونها وسيلة ل2َأييد مذهبهم!! 

ومن المعلوم انه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هذه. 


16 لد 


أهل مكة وأهل منى وغيرهم ممن ليس بين محل اقامتهم وعرفة مسافة 
القصر في مذهب مالك 

فام صلى الله عليه وسلم بهم وهو مسافر وهم مقيمون فاي حجة 
اقوى واعظم من فعله صلى الله عليهو سام ءللى صحة امامة المسافر بالمقيمين 
فى الجمعة !؟ 

ودليل آخر من سئته صلى الله عليه وسلم على صحة ذلك اذرك الكلام 
عليه لازرقانى الملاكى !! 

ليتحقق فيه «وشهد شاهد من اهلهاء !! وليكفي الله المومنين الجدال 
حكم اعترف به متكيروه !! ظ 

فقد قال في شرحه على الموطا محتجا لقول مالك : ان الخليفة اذا ذزل 
بقرية تجب فيها الجمعة ‏ وهو مسافر ‏ فصلى الجمعة فان أهل القرية 
وغمر هم يصلون معه ما نصه : 

وأصل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة أما خرج من قباء 
يوم الجمعة حين اوتفع النهار أدركته 0 في بلى سالم بن عوف 
فصلاها معدم فسمى مسجد الجمعة وهي أول جمءمة صلاها اه (220 . ج 1 
طبعة مصطفى عمد) فاحتج لقول مالك بصلائه صلى الله عليه وسلم الجمعة 
بأهل بئى سالم بن عوف فى سفر الهجرة . 

وهذا الدليل الذى احتج به لقول امامه هو نمسه دليل على صحة 
امامة المسافر في ابطأتعة بالمقيمين ولو كان غبر خليفة لان الاصل ان حكمه 
صلى الله عليه وسلم حكم امته فكل ما صدر عنه من افعال تُتَعلق بِالتبليغ 
: التشريع فامتهة مغله فيها حتى يوم ديل على تخصيصه بمعل منها ولا يوجد 
دليل يفيد تخصيصه بصحة الامامة فى ابعة باعتبار كونه خليفة ومن 


ادعى وجوده فعليه بيانه 


7 ين 


على انه لو ثبت دليل خصوصيته صلى الله عليه و سلم بذلك الحكم لما 
سم ان وفاس عليه غيره من الخلفا" لان الاصل المخصوص بالحكم لا يجوز 


الفياس عليه ا في القياس عليه من ابطال معنى الخصوصية فيكورت 


اندلاأهم به لت الخليفة اذا كان مسافرا ياطلاً هم بين أمرين 
لا ثالث اهما . 

إما ان يكون هذا الحديث دليلا على صحة امامة كل مسافر. واما ان - 
بون دليلا على خصوصيته بصحة الامامة في ابشّعة وهو مسافر 

دفي كل مخ الآءثمالين ابطال المشهور في المذهب كما لا يخدفى 
وهذا كله الزام لهم وبيان ان الحديث فيه ايطال لمذهبهم على كل احتمال 

والحق هو ما نيهنا عليه آنفا من ان الحديث حجة على صحة امامة 
كل مسافر في صلاة التعة سوا” كان خليفة ام غيره عملا بالاصل الذي 
دكرناه والذى بدل عليه ادلة كثيرة . كقوله تعالى « لقد كان أكم 
في رسول الله اسوة حسنة» وقوله تعالى «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني 
بحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» وقوله تعالى «وما اتاكم الرسول فخذوه 
الآبة » وغير هذا من اللآيات والاحاديث الدالة على أن حكمه صلى الله 
عليه وسلم حك, أمته فى كل فعل صدر عنه يتعلق بالتبليغ 

فلنتمسك بهذا الاصل حتى يقوم ديل على التخصيص. 

وقد قال القراهفي 2 كتابه انوا” البروق هي الفروق عند كلامة فى 
الفرق السادس وااثلائين بين قاعدة تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضا"' 
والامامة والتبليغ ما خصه : وكل ما تصرف على الله عليه وسلم فيه 
بالعبادات بقوله او نعله او أجاب به سؤالٍ سائل عن امر ديئني هذا 
تصرف بالفتوى والتبليغ . وقال قبل هذا بقليل : فكل ما قاله أو فعله 
على سبيل التبليغ كان حكما عاما على التقلين الى يوم القيامة انتهى كلام 
هذا الامام المالكى . 


مدا 18 هن 


وهو نص في ابطال الاستدلال بصلائه صلى الله عليه وسلم ابلمعة في بنى 

سالم بن عوف على ان ذاك خاص بالخليفة اذ لا يجادل عاقلفي أن الافعال 
الصادرة عنه في الصلاة وما يتعلق بها من الامور الدينية التى يتصرف فيها 
بالتبليغ فتكون حكما عاما على الثقلين الى يوم القيامة كما قال القرافي. 

فهذه القاعدة التي قررها القرافى المالكى المذهب ذؤيد ما قلناه أن 
الاصل هو ان حكية حكم امتسة في كل قعل صدر عئة صلى الله عليه 
وسلم يتعلق بالتبليغ حتى يقوم دليل على انه خاص به 

وبهذا يتبين ان صلاته صلى الله عليه وسلم ابعة فى بنى سالم فى 
سفر الجهرة دليل قطعى على صحة امامة كل مسافر في صلاة الأّعة بالمقيمين 

ولعل الزرقائى لم يشعر ‏ وهو يحتّح بهذا الحديث لقول مالك المتقدم - 
انه يبطل مشهور مذهيه . ويجوز انه شعر بذاك لكنه سلك طريقة اصحابه 
الذيئ يجعلون الدليل الواحد ذا وجهين ما وافق مذهبهم منهما احتجوا 
به على خصومهم وما خالفه تغاضوا وتغافلوا عله !! 

وانظر كتابنا « التيمم في الكتاب والسنة » فقد ذكرنا فيه أمثلة 
من ذلك تدلك على ان التعصب المذهب يدقع المقلدين الى الاحتجاج دما 
ينقض قولهم . وهم لا يشعرون !! 

فصل 

فهذه عشرة وجوه يكفى كل واحد منها. فى ترجيح قول أشهب 
وسحنون من ائمة مذهب مالك وقول غيرهما من الاثمة المتبوعين كأبي 
حنيفة والشافعى وداود الظاهري وغيرهم ممن تقدم نقل اقوالهم فكيف 
وهي كلها متضافرة فى الدلالة على رجحان ذلك القول وذلك مما يفيد 
القطع برجحانه على مشهور المذهب حت على فرض صحة دليلهة فسكيف 
ودليله في غاية الضعف والوهن على ما سيمر بك . لآن تعدد الادلة يقوى 


لصب 406 لع 


غلبة الظن بالحكم ويرتقي بها الى درجة القطع والعام الجازم كما هو معلوم 
وهذا يدلك على ان فتوى عميد كلية الشريءة خطأ واضح لان فيها تقديم 


برجوع عل راج ا 
ظ قصا. 
-_- 


الان وقد انتهينا من التدليل على صحة امامة المسافر بالمقيمين فى 
صلاة الجمعة بما وضعناه تحت نظرك من الدكائل القوية الدامغة نفي دما 
وعدنا دك هن ذكر دليل القول المشهور ف مذهب مالك واقامة البراهين 
الساطعة على ضعفه وبطلائه ليهلك من هلك عن بيئة ويحبى من حيبي عن 

احديج المااكية لقول ادن القأسم الذى فو مش جور المذهب بان دن 
كان بين محل سكناه وبلد او قرية ابئعة اكثر من ثلاثة اميال كان 
مسافرا والمسافر لا تجب عليه الّعة لانه مخير بين صلاة الظهر اربعا وصلاة 
المعة فهو مفترض فى مطلق الصلاة متنفل في خصوصية اللتعة فاذا اقتدى 
به المقيم في صلاة الّعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقندا' مفترض 
بمتلفل وذلك لا يصح لاختلاف نية الامام والمأموم هذا هو دليل القول 
المشهو 9 كما فص علية الما ألكية 

وعبر الرهوئى في حاشية الزرقاني بان اقتداء المقيم بالمسافر فى 
الجعة فيه « شبهةء اقتداء المفترض بالمتنفل وتعبيره عن هذا الدليل 

و<قا أذك < شيهة « كما قال العلام_ة الرهوثى ولكنها شبهءة فارغ_ة 
وأهية 5 تساوى شيا في ميزان البرهان كما نو صضحة من وجوه ٠‏ 

اولها اذك قد علست ان تحديد المسافة التى تجب فيها ابلئعة بثلائة 
اميال 9 داهيل عليه أصلا لا من كاب ولا نه ولا غيرهما هن دليل معببر 
مقبو ل كما ديئاه ددأيله قلا ذعيذه . 


كت واي 


ثانيها انك قد عامت ايضا ان تحديد ذلك المسافة موضع خلاف طويل 

بين اثمة السلف وليس من قال بمسافة معينة دليل >حيس يمكن الاعتماد عليه 
واذما هي اقوال مبنية على الاجتهاد وما كان الخال فيه هكذا لا يدوز 
بحال ان تجعل فية مسافة معيئة حدا فاصلا بين من تجب عليه الجمعة 
ومن لا تجب عليه حتى يجكم بعدم وجوب الجة في حق من كان خارج 
عنها لان ذلك يعد نقولا على شريعة الله بدون حجة ولا ورهان . 

ثالثها ان حجتهم على تحديد المسافة المذكورة هو فمل أهل العوالى 
وقد بيذا انه معارض بفعل أهل ذى الحليفة وهي على نحو عشرة أو تسعة 
اميال من المدينة وحيث اختلف فعل الصحابة لم يكن بعضهم حجة على 
بعش كما هو مقرر فى أصول الحقه | 

رابعها ان جعلهم الخارج عن بلد العة او قريتها بثلائثة اأسيال مسافرا 
لا تجب عليه ابشّعة مناقض مناقضة تامة المسافة المقررة فى مذهب مالك 
التى يعتبر صاحبها مسافرا سفرا شرعيا يجوز فيه الفطر في رمضان وقصر 
الصلاة فانهم متفقون على انها ثمانية وأربعون ميلا اما المسأفر دون هذه 
المسافة فلا يعد مسافرا دل هو مقيم لا يجوز له الفطر ولا القصر !! 

فكيف تناقضوا فحكموا على من كان خارجا عن بلد الجمة بثلاثة. 
اميال داه مسافر لا تجب عليه ابّعة واذا ام مقيما فيها كانت امامته باطلة!!! 

فاذا كان مسافرا فى نظرهم فاما ذا لم يجيزوا له الفطر والقصر وهما 
من احكام السور عدم وجوب الرمة ؟!! 

ليس لهذيئ القولين اللذين لا يذكر احد انهما' مقرران ق مذهب 
مالك الا دلالة واحدة واضحجة هي ان الخارج عن بلد الجعة بثلائة اميسال 
مسافر لا مسافر !! مسافر بالنسبة اصلاة ابشّءة وامامته فيها !! ليس مسافرا 


بالنسبة للفطر في رمضان وقصرة الصلاة !! فان لم يكن هذا الكلام السذى 
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ودر ب بعهر4ك بعصأ هو التناقضص الممتنع عة عقلا فلا ده حدد ف ألدنيا نناقضص 1 
ووجه رابع يبطل حجتهم ذلك اننا لو سامئا ان الخارج عن بلد اجمعة 
بثلائة اموال مسافر كما زءموا ‏ لما كان فى ذلك دليل اصلا على اذه 
واعدى الصلانين الظهر او الجمعة فى حق المسافر يتعلق بواحد مبه.م على 
اأصهوح عند عاما"“ الاأصدول فاذا أخدار الملكلف واحدا منها كان هو الواجببه 
0 ح1اة ايد هذا. 
الوجه الخامس ‏ وهو انه بفعله واحدا منها او منهيا كصلاة الشعة 
بالنسبة للمسافر يكون م#ديا لما طلب منه ساقطا عنه التكليف ياحدى 
الصلانين يديد هذا. : 
الوجه السادس ‏ وهو انهم انفسهم قالوا ان المسافر اذا صلى التعة 
أجزاته وذلك دليل على انها وقعتث منه فرضا كما قلنا لا نفلا لانها لو وقعت 
نفلا لما اجزأته ءن الفرض بالاجماع لكنها مجزئة عن الفرض باعترافهم!! 
وأيضًا أو كانت صلاته نهم نفلا لو دمب ٠|‏ ن يخوي الذفل أكنه يوي 
بصلاة الخنمة الغقرض بالاججاع لان ذيك ة النعل لا نجزي ء عن الغقرض لى بالاججاع ايضا 
تبون من هذه األوجوه الي ذكرناها أن قولهم أن أقدداء المقيم 
بالمسافر فى ابجنعة اقتداء مفترض بمتنفل وذلك ا يصح لاختلاف فية الامسام 
واظهور تناقض حجتهم تلك مع قولهم ان صلاة الشدعة تجزىء المسافر 
وتعكديه عن صلاة الظهر تحاسشى الرهونى قَْ حاشية الزرقانى أن دعور 
تعبورا صريحا كما عبر غيره ان المقيم اذ! اقتدى بالمسافر فى الأدمة كان 
لم نصح امامة غير الخليفة من المسافرين في الّمة على المشهور لان فيها 
شبهة اقدذاء امرض بالمتنفل 1 


2 


فعبر بشبهة حياء وسترا لفضيحة التناقض الواقع بين حجتهم وقولهم 
انه اذا صلى الجعة اجزأته وكفته عن الظهر الذى يستلزم لزوما بيئا بالمعنى 
الاخص انها تقع منه فرضا لا نفلا !! 

عل كل حال فنحن نحمد الله تعالى على ان و كانت حجتهم تلك 
ه شبهة » باقرار الرهونى . وأحكا + الخرية لا دَوّخذ من الشبه والاوهام!! ‏ 
وانما دَوَخْدْ من البرهان 

اذا تبين بما ذكرناه من الادلة الواضحة بطلان شبهتهم او خرافتهم 
دان اقتد!" المقيم. بالمسافر في الجعة اقتداء مفترض بمتنفل » وتبين ايضًا ان 
المسافر اذا صلى التتعة اجزاته ووقعت منه فرضا ظهر واتضح ان شرط : 
صحة اقنداء الماموم بالامام - وهو اتفاق نية الامام ونية المأموم ‏ موجود 
محقق فتكون صلاة اهل تلك القرية امعة وراء ذلك الخطيب صحيحة 
جائزة لا شى” فيها هذا هو ما تدل عليه الدلائل التى مرت بك واصول 
مذهب مالك وقواعد مذهيه وليقل من شا” بعد هذا ما شاء . 


والد ما ذي ها لدم تقيموأ عليه ا ديئنات اسشاوٌ ها ش ادعي..”* 


فصل 


وهذه الوجوه التي قررناها والدلائل ألتي. فصلناها انما أتينا بها على 
سبيل المجاراة والالزام لهم ليعاموا ان صحة امامة المسافر بالمقيمين هو 
القول الراجح في مل هبهم المويذ بالادلة المقرءة المدعم باصول المذهب وقواعده 
وليعاموا ايضًا ان قول ابن القاسم بعدم صحة امامته ‏ وان كان مشهور 
المذهب ‏ ضعيف من جهة الدليل والنظر كما مر دك مفصلا تفصيلا 8 مزيد 
عليه . والا فانا اذا ركنا مذهب مالك جانبا ونظرنا فى هذه المسألة باعتبار 
ما تدل عليه السنة النبوية التي اليها المرجع عند الاختلاف امتثالا لقوله ٠‏ 


نسم 95 حث 


.نعاللى « فان تنازعتم في شى” فردوه ال الله والرسول ان كنتم نومئون 
بالله واليوم الأخر » وجدنا ان ما اشترطه المالكية وغيرهم في صحة اقتداء 
المأموم بالامام من وجوب اتفاق نيتهما لبس له دليل يصح الاحتجاج به 
لدعواهم كما ستعام . 

ذلك ان سنة رسول الله صلى الله غليه وسلم تذل دلالة لا ال للشك 
فيها على صحة اقتدا” المفترض بالتنفل واقتداء المتنفل بالمفترض 

واليك ما يدل على ذلك . 

اخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الطاب قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما اكل امرى* 
ها نوى . 00 00 ظ 
فعذا نص جلى منه صلى الله عليه وسلم على إن لكل احد ما ذوى 
فصح يقينا ان للامام نيته والماموم نيته لا عاق لنية احدهما بنية الأحر وما 
عدا هذا فباطل بحث لآ شك فيه ظ 

ديل اخ اضرع .من هذاق ضينة اقنبواء اللفترض اللتنفل. الرع 
البخاري ومسلم فى صحيحيهما عن جابر ان معاذا كان يصلى مع النبى 
صلى الله عليه وسلم عشا"' الآخرة ثم يرجع الى قومه فيصلى بهم تلك 
الصلاة . ورواه الشافعى والدارقطئى وزاد هي له تطوع ولهم مكتوبه . 

واخرج مسلم فى صحيحه عن جابر ايضا ان معاذ بن جبل كان يصلى 
مع اللبي صلى الله عليه وسلم ثم يانى فوم قومه فصلى ليلة مع النبي 
صلى الله عليه وسلم العشاء ثم اتى قومه فامهم فافتتح بسورة البقرة 
فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقااوا له انافقت يافلان ؟ 
قال لا والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاخبرنه فاتقى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الل انا اصحاب نواضح تعمل بالنهار 


د د 


وان معاذا صن معك العشاء ثم انى فافتتح بسورة البقرة فاقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان انت ؟ اقرأ بكذا وأقرأ بكذا . 

فعلم من هذا الحديث ان رسول الله قد علم بصلانه بقومه بعد صلاته 
معه صلى الله عليه 5 واقره على ذلك ولم ينكره عليه . 
وصحة اقتدا" قتا" المفترض بالمتنفل . 

لان صلاة معاذ بقومه كانت نافلة وصلاتهم كانت فريضة كما يبدل 

عليه قول جادر الذى رواه الشافعي والدارقطئى في له تطوع ولهم مكنوبة 
العشاء . لان الفريضة لا تصلى مرتين لحديث أبن عمر قال سمعتث رسول 
الله صلى الله عليه. وسلم يقول لا تصلوا صصسلاة قٍُ يوم مبرذين روأه 
أحد 0 و 
وضي الله تعالى عنه . حديث محجن أبن الأدرع: قال انيت الثبمي صلى الله 
عليه وسلم وهو فى بالمسجد فحضرت الصلاة فصلى وام اصل فقال لى الا 
صّليت ؟ قلت يارسول الله انى قد صليت فى الرحل ثم اتيتك قال فاذا 
جئت فصل معهم واجعلها نافلة رواه احمد 

وحديثتث الاسود دن دزيد قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
حجته فصليت معه الصبح فى مسجد اليف فاما قضى صلائت» واندرف اذا 
هو در جلين قُّ آخر القوم لم يصليا معةهة فقال علي بهما فجي ء مهمأ ترعساك 
فرائصهما قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا يارسول الله انا كذا قد صليئا في 
رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليئما فى رحالكما ثم اتيتما مسجد ابجاعة نصليا 
0 فائها لما ناقاة دوأه احيد 2 0 والثرمذي وابن حبان 
فى سشحة : شْ 00 7 
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ولد صحتث احاديث اخرى دل على صحدة اقتدا" المفترض بالمتنفل 

هوا صدحث احاديث اخرى تعون كون الصلاة الثانية تافلة في حق الى 
يعود ااصلاة اءرضنا عن ذكرها اختصارا لان المقصود هو التدليل على 
عدم اشتراط اتحاد ذية الامام والماموم فى صحة الاقتداء ده و صحة اقتدا” 


أأه: ص 58 تتفل وفهما ذككدر ذاه غناء تأم عن ذكر غيزاه : 
وأما احتجاح المالكية والشنغية لاشتر اط اتفاق نية الامام ونية الماموم 
فى صحة الاقتداء بالامام بحديث ابي هريسرة ان رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم آل انما جعل الامام لوؤتم به فلا تختلةوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا 
ركع فاركءوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الجد الحديث 
رواه الى وادو داود وجاء قَْ معناه أحاديث كثيرة فالجواب عنة منى وجوه 
الاول ما قاله الامام المجتهد ابن حزم رحمه الله تعللى : من المحال ان 
علدنا الله تعالى موافقة ذية الماموم منا لنية الأمام لقول الله تعالى ٠‏ لا يكلف 
ذواهقها وانما عليئا ما يسعئنا ونقدر عليه من القصد بنيادنا تادية ما امرذا به 
كما امرنا وهذا برهان ضروري سمعى وعقلى اه يويد هذا البرهان السمعى 
والعقلى كما قال هذا الامام . ظ 
الوجه الثاني و وهو :3 الحديث الذى احتجوا به لا يتناول وجوب 
اولهما حديث معاذ المتقدم فانه دال دلالة قطعية على ان متابعة المأموم 
للامام في النية لا تجب . 
ثانيهما ان الحديث الذى احتجوا به نمسه قد بين ن البيان الشافىي م 
بلزم فيه الائتمام بالامام فائه صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر فكبروا واذا 
ركم فاركعوا واذا سجد فاسجدوا الحديث فلو كانت إللية مما يلزم 


26 ده 


موافقة الامام فيه لبين ذلك صلى الله عليه وسلم فقال واذا ذوى الصبح مثلا 
فانووا الصبح او اذا نوى الفريضة فانووا الفريضطة فاما لم يقل صلى الله عليه 
وسلم ذلك لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث التي امسر فيها 
بموافقة الامام عامنا يقينا ان موافقته فيها لا نلزم لان تاخير البيان عن 
وقت الخحاجة لا يجوز . 

بهذا يظهر ظهور اجليا 5 الحديث الذى 0 ابه لا دليل لهم فيه 
اصلا لدعواهم لانه لا يتناول الموافقة فى النية التى هي من الاحوال الخحفية 
وائما يدل على وجوب موافقة الام.ام ف الافعال ا الظاهرة كما بينه 
الحديث الذى احتجوا به نفسة . 

الوجه الثالث وعلى فرض تناول الحديث الذى احتجوا به موافقة 
الامام ٠‏ في النية فأنه يخصص ولا بد بحديث معاذ وغيره مما فيه الدلاثة على 
جو از مخالفته فيها فتخر ج صورة موافقته في النية من ) عمو مه لان الجوسع 
بين الدليلين واجب كما هو معلوم . 

الوجه الرابيع ان المالكية المحتجين بهذا الحديث هم اول المخالفين 
له لانهم يقولون بجواز اتتمام المتنفل بالمفترض وهذه الصورة تدخل نحت 
عدوم الحديث ددون شك . 

فمن الخذلان ان يحتجوا على خصومهم بحديث هم اول المذالفيرت 
له وهذا دليل آخر على ما نبهنا عليه فيما تقدم من جملهم الدليل الواحد ذا 
وجهين ما وافق المذهب منهماكان حجة وما خالف المذهب كان فير حدة!! 

فان قالوا انما قلذا دجواز اتتمام المتنفل بالمفترض للحديث الدال . 
على ذلك قلنا وندن انما قلا بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل-ل احديث 
معاذ بن جبل وغيره من الاحاديث الدالة على ذلك . 

وان اجابوا بجواب آخر عن مخالفتهم للحديث الذى احتجوا به نهو 
جوابنا ايضا سوا" يبسوا" . 
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والى جواز اختلاف نية الاماء وفية المأموم ذهب جمهور الصحابة ر ضي 
الله تعالى عنهم والاوزاعى والشافعي واحمد بن حنبل وداود الظاهري 
واصحاب الحديث . 
اذا نحققت بهذه الادلة الساطعة صحة اقتداء المفترض بالمتنفل وانه 
لا 0 دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع يدل على عدمها عاست اركف 
قتداء أهل نلك القرية بذلك الامام الذى يانى من قرية تبعد عن القرية ‏ 
0 يخطب ويصلى فيها باهلها صحيح لا شى” فيه شرعا حتى على فرض - 
انه يعتبر مسافرا وحتى على فرض المحال شرعا وهو ان صلاته تقع نافلة / 
لا فريضة لان غاية الامر حينثذ ان يكونذوا مفترضين في صلاة الجمعة 
وامامهم متتفل . 0 
وذلك ما دلت السنة النبوية وعمل الصحابة الذى لا مخالف له منهم . 
على صحته وجوازه كما تقدم بيانه ظ 
ولاهل تلك القرية ولكل من يدين بالآسلام في سلة رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم وهدى اصحابه الذين هم خير الامة وافضلها اسوة اي اسوة, 
فصل 
هذا ايها الاخوان ‏ هو <واب سؤالكم المؤيد بالبزهان . المسند 
بنصوص السئة والقرأن . المبنى على مقاصد الشريعة وقواعدها لا على قول 
فلان ونص علان . 
فاعملوا بمقتضاه وصلوا الجمعة ورا" كل مسلم ولو اناكم من مكة 
أو المديئة او الدين؟ لامن عل يبعد عن قريتكم ستّة عشر كيلو مثرا فقط !! 
وانركوا علكم الاقوال الخاوية . والشروط الفارغة التي ما أنزل الله 
بها من سلطان . ولا قام عليها برهان . ظ 
واعاموا ان لاحكام الشريعة مصادر خاصة لا تثبت الا به.ا وليس 
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مها بدون شك من احد ‏ قول الزرقانى وقول خليل ولا قول الامام 
مالك نفسة لان اقوالهم دعاو ما لم نقم عليها بيئات من الكتاب والسئة 
تسندهأ وتؤيدها وقد كان الامام مالك رحهه الله تعالى يامر ويحض على 
النظر في اقواله وآرائه ليعلم ما وافق منها الكتاب والسنة فيقبل ويعمل 
به وما خالفهما منها فيزد ويضرب به عرض الخائط بهذا كان مالك رمه 
الله تعالى يامر اصحابه وكذلك سائر الائمة رحمهم الله تعالى حرصا منهم 
على ان تكون' اقوالهم تابعة لكتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه 
وسام لا متبوعة يرد لاجلها نصوص الكتاب والسئة إما بالتاويل الذي لا 
دليل عليه واما بادعاء نسخ كل اية او حديث خااف المذهب واما بادعناة 
ان عمل اهل المديئة على خلاف سنة رسول الله صلى اللا عليه وسلم واما 
بالرد الصريح اذا لم يجدوا وسيلة من الوسائل المتقدمة لرد ما خالف 
المذهب كما بيئا ذلك وقصلئاه قى محل اخير . 

وعلى كل حال فقد عامتم بالادلة القاطعة ان فتوى عميد صكلية 
الشريءة باطلة لانها لا نرنكز على دليل مقبول وانما نعتمد على قول خليل 
والزوقانى وغيرهما من علماء المذهب المعارض بقول اشهسب وسحئون 
الراجح من جهة الدليل والنظر كما بيئا ذلك بالادلة التى لا سبيل لنقضها 

اهذا كله كانت فتواه باظلة ساقطة عن درجة الاعتبسار . وفقنا الله 


سرد أذه واياكم ومميع المسلعين للحق واتياعه أله سمدائه سيم يب ٠.‏ 


